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  انينتنازع القو  - الفصل الثامن
 

  مقدِّمة
 
الفصل الثامن من القانون النموذجي القواعد اللازمـة لتحديـد القـانون الموضـوعي      يبين  -١

بقواعـد   عمومـاً المنطبق على المسـائل الـتي تتناولهـا الفصـول الأخـرى. ويشـار إلى هـذه القواعـد         
أو سـلطة  تنازع القوانين. وفي الدولة التي تشترع القانون النمـوذجي، سـوف تسـتخدم المحكمـة     

أخــرى القواعــد الخاصــة بتنــازع القــوانين الــواردة في الفصــل الثــامن لتحديــد قــانون الدولــة           
الموضوعي الذي ينظم مسائل مثل إنشاء الحـق الضـماني ونفـاذه تجـاه الأطـراف الثالثـة وأولويتـه        

مـات  وإنفاذه، وكذلك الحقوق والالتزامات المتبادلة للمانح والدائن المضـمون والحقـوق والالتزا  
بــين الأطــراف الثالثــة المدينــة والــدائنين المضــمونين. ويجــوز أن يكــون القــانون الموضــوعي الــذي 
تشــير إليــه قواعــد تنــازع القــوانين هــو قــانون الدولــة المشــترعة أو قــانون دولــة أخــرى. ويجــب    
الإشارة إلى أنه في حالة التقاضي في دولـة مـا، سـوف تطبـق المحكمـة أو سـلطة أخـرى في تلـك         

توصيف مسألة ما مـن أجـل اختيـار القاعـدة     في نظامها القانوني ل قانون الموضوعية: (أ) الالدول
قـانون  قواعد تنازع القوانين في نظامها القانوني لتحديد  المناسبة المتعلقة بتنازع القوانين؛ و(ب)

 بشـأن دور  (للاطلاع على مناقشـة أكثـر تفصـيلاً    الدولة الواجب التطبيق على مضمون المنازعة
  دليل المعاملات المضمونة).في الفصل العاشر من  ١٣-١قواعد تنازع القوانين، انظر الفقرات 

يكــون تطبيــق قواعــد تنــازع القــوانين المتعلقــة بــالحقوق الضــمانية في حالــة   ألاَّ وينبغــي  -٢
الدعوى تنطـوي علـى عنصـر دولي. وحيثمـا تشـير قاعـدة مـن        أنَّ معينة مشروطا بقرار مسبق ب

زع القــوانين إلى قــانون دولــة مــا، ينبغــي عــدم رفــض تلــك الإشــارة بــدعوى غيــاب  قواعــد تنــا
فقد لا تعتـد المحـاكم بقاعـدة تنـازع القـوانين في      إلاَّ و ،دولي" الحقيقي في الحالة المعنية"الطابع ال

الدعوى ليست ذات طابع دولي بما فيه الكفاية علـى أسـاس   أنَّ ، من خلال اتخاذ قرار بما دولة
مــن قواعــد تنــازع القــوانين في تلــك الدولــة. وبعبــارة    التقديريــة الــتي لا تشــكل جــزءاً  المعــايير

أخرى، إذا أشارت قاعدة الدولة ألف في حالة معيَّنة إلى قانون الدولة باء، فلا بد مـن افتـراض   
الحالــة في حــد ذاتهــا تنطــوي علــى عنصــر دولي. وفي  أنَّ المشــرِّع في الدولــة ألــف قــد اعتــبر  أنَّ 

مـن أجـل تطبيـق قاعـدة تنـازع       مسـبقاً  ف الخاصة التي تكون فيها المعايير الإضافية شرطاًالظرو
  القوانين في الدولة، لا بد من النص على هذه المعايير في قواعد تنازع القوانين في تلك الدولة.

تنازع القوانين التي تتناول القانون المنطبـق علـى الحقـوق والالتزامـات المتبادلـة       وقاعدة  -٣
)، ولكنــها ليســت ٨٤للطــرفين تشــير إلى القــانون الــذي يحكــم الاتفــاق الضــماني (انظــر المــادة  

كقاعــدة قانونيــة  ٣مــن المــادة  ١لأنهــا ليســت مدرجــة في الفقــرة  نظــراًقاعــدة قانونيــة إلزاميــة (
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إلزامية). ويجوز للأطراف اختيار القانون الواجب التطبيق على حقوقهم والتزامـاتهم التعاقديـة،   
قواعـد تنـازع القـوانين الـتي تتنـاول القـانون المنطبـق علـى إنشـاء          أمَّـا  . ٨٤و ما تقر به المادة وه

الحق الضماني ونفاذه تجاه الأطراف الثالثة وأولويته وإنفاذه، وكـذلك أثـر الحـق الضـماني علـى      
يخـص  ). وعليـه لا يمكـن، فيمـا    ٣من المادة  ١الطرف الثالث المدين، فهي إلزامية (انظر الفقرة 

ــار القــانون بتجنــب الأحكــام           ــرفين بمقتضــى بنــد يتعلــق باختي ــك المســائل، أن يُســمح للط تل
الموضوعية للنظام القانوني التي تشير إليها قاعـدة تنـازع القـوانين. ويرجـع السـبب في ذلـك إلى       

) ومن ثم فهي تؤثر على الأطـراف الثالثـة.   عينيةالحقوق الضمانية عبارة عن حقوق ملكية (أنَّ 
ن شأن السـماح لطـرفين في اتفـاق ضـماني باختيـار قاعـدة تنـازع القـوانين المنطبقـة ويكـون           وم

أحـد الأغـراض الرئيسـية مـن قواعـد       أيضـاً لذلك الاختيار آثار على الأطراف الثالثة أن يقوض 
تنازع القوانين، وهو تحديد الدولة التي ينطبق قانونها الموضوعي في حالة التنازع علـى الأولويـة   

هنـاك منازعـة بشـأن الأولويـة بـين الـدائن        تالمطالِبين المنافسين. فعلى سبيل المثال، إذا كانبين 
المضمون سـين والـدائن المضـمون صـاد، سـيكون مـن المسـتحيل للأطـراف الثالثـة التحقـق مـن            
القــانون المنطبــق علــى حــل المنازعــة إذا سُــمح لكــل مــن ســين وصــاد بــأن يختــارا في اتفاقهمــا     

  من أجل تعيين مرتبة الحق الضماني لكل منهما. مختلفاً حاكماً اًالضماني قانون
  

   القواعد العامة  -ألف
  ما المتبادلةوالتزاماتهالمانح والدائن المضمون حقوق   - ٨٤المادة 

 
مـن   ٦١الفقـرة  من دليل المعاملات المضمونة (انظـر   ٢١٦إلى التوصية  ٨٤المادة  تستند  -٤

لطـرفي الاتفـاق الضـماني الحريـة في اختيـار القـانون المنطبـق        أنَّ  الفصل العاشر). وهي تنص علـى 
النـهج الـذي توصـي بـه النصـوص الدوليـة بشـأن هـذه          ٨٤على علاقتهما التعاقدية. وتتبع المـادة  

المسألة، بما في ذلك مبادئ لاهاي بشأن اختيار القانون في العقود الدوليـة (مبـادئ لاهـاي). ولا    
قيود على استقلالية الطرفين فيما يتعلـق  وضع مسألة ما إذا كان ينبغي  يتناول القانون النموذجي

ترُكـت للقواعـد الأخـرى بشـأن تنـازع      فقـد  بالقانون الواجب التطبيق علـى العلاقـات التعاقديـة    
القــانون الــذي يحكــم  أيضــاًالقــوانين في الدولــة المشــترعة. وســوف تحــدد هــذه القواعــد الأخــرى 

مـا   كـثيراً قـانون في الاتفـاق الضـماني؛ و   أيِّ رفين في حـال عـدم اختيـار    العلاقة التعاقدية بـين الط ـ 
أنَّ تشــير هــذه القواعــد إلى قــانون الدولــة الأوثــق صــلة بالاتفــاق الضــماني. وتجــدر الإشــارة إلى    

تقتصر على الجوانب التعاقديـة للاتفـاق الضـماني. وكمـا ذُكـر مـن        ٨٤القاعدة الواردة في المادة 
المسائل المتصـلة بجوانـب الملكيـة مـن المعـاملات المضـمونة (مثـل         أعلاه)، فإنَّ ٣قبل (انظر الفقرة 
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غـير  أولوية الحق الضماني) تقع خارج نطاق حريـة التعاقـد؛ ولا يمكـن للطـرفين أن يختـارا قانونـا ً      
  القانون الذي تشير إليه قواعد تنازع القوانين بشأن تلك المسائل.

  
  وجودات الملموسةالحقوق الضمانية في الم  - ٨٥المادة 

 
مــن دليــل المعــاملات المضــمونة (انظــر    ٢٠٧-٢٠٣إلى التوصــيات  ٨٥المــادة  تســتند  -٥

الفصل العاشر). وهي تتناول القانون المنطبق على إنشـاء الحـق الضـماني    في  ٣٨-٢٨الفقرات 
 لويتــه. ويُعــرَّف مصــطلح "الموجــودفي الموجــودات الملموســة ونفــاذه تجــاه الأطــراف الثالثــة وأو 

إلى جميـع أنـواع الموجـودات المنقولـة الملموسـة، بمـا في ذلـك النقـود          عموماً" بأنه يشير الملموس
ــة       ــداول والأوراق المالي ــة للت ــتندات القابل ــداول والمس ــة للت ــا   والصــكوك القابل ــتي صــدرت به ال

 أيضـاً )؛ وانظـر  ٢) مـن المـادة   ط طالمودعة لدى وسيط (انظر الفقـرة الفرعيـة (   شهادات وغير
  دليل المعاملات المضمونة).في الفصل العاشر من  ٢٦قرة الف
القانون المنطبق على هـذه المسـائل   أنَّ على القاعدة العامة التي تقضي ب ١وتنص الفقرة   -٦

هو قـانون الدولـة الـتي يقـع فيهـا مكـان الموجـودات المرهونـة ("قـانون موقـع المـال"). وتتنـاول             
ــادة  ــه م   ٩١الم ــتغير في ــذي ي ــد إنشــاء الحــق     الســيناريو ال ــة أخــرى بع ــع الموجــودات إلى دول وق

الضماني. وتخضع قاعدة قانون موقع المال فيما يخص الموجـودات الملموسـة لخمسـة اسـتثناءات     
  .١٠٠والمادة  ٩٨والمادة  ٨٥من المادة  ٤إلى  ٢مبيَّنة في الفقرات 

ة في دولـة مـا   الأول علـى أنـه إذا كانـت الموجـودات الملموسـة الموجـود       الاستثناءوينص   - ٧
أولوية الحـق الضـماني    مشمولة بمستند قابل للتداول في حيازة دائن مضمون في دولة أخرى، فإنَّ

في الموجودات يحددها قانون الدولة التي يوجد فيها المستند وليس قانون الدولـة الـتي توجـد فيهـا     
عكــس التوصــية ). وعلــى ٨٥مــن المــادة  ٢الموجــودات المشــمولة بــذلك المســتند (انظــر الفقــرة   

، والـتي تشـير إلى الأولويـة علـى "حـق ضـماني منـافس" لتغطيـة         ٢، التي تستند إليها الفقـرة  ٢٠٦
(على سبيل المثال، الأولوية علـى الـدائن بحكـم قضـائي)، تشـير       جميع المنازعات المتعلقة بالأولوية

 إلى قـانون الدولـة   إلى الأولوية "في مقابل حق مطالب منافس". ويشـير الاسـتثناء الثـاني    ٢الفقرة 
التي يقع فيها مقر المانح فيما يخص الموجودات من النـوع الـذي قـد يُسـتخدم عـادة في أكثـر مـن        

؛ ٨٥مـن المـادة    ٣دولة واحـدة في سـياق عملـه المعتـاد، أي "الموجـودات المتنقلـة" (انظـر الفقـرة         
يُعتـد بـه لتحديـد     ؛ وللاطـلاع علـى الوقـت الـذي    ٩٠وللاطلاع على معـنى "المقـر"، انظـر المـادة     

). ويتسـم هـذا المعيـار بالموضـوعية، وهـو لا يشـير إلى الاسـتخدام الفعلـي.         ٩١المقر، انظـر المـادة   
والمثال الأوضح على ذلك هو الطائرات التي قد تحلق من دولة إلى دول أخـرى عديـدة. وتنطبـق    

  دة.القاعدة حتى إذا كانت طائرة معيَّنة لا تُشَغَّل فعليا سوى في دولة واح
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الاستثناء الثالث فيتنـاول الموجـودات الملموسـة (غـير الموجـودات المتنقلـة) العـابرة أو        أمَّا   -٨
). ويجوز إنشاء حق ضماني في موجودات ملموسـة  ٨٥من المادة  ٤(انظر الفقرة  تصديرهاالمراد 

اف الثالثـة  تجـاه الأطـر   نافـذاً تقع في دولة ما وتكون عابرة أو يراد نقلها إلى دولة أخرى، وجعلـه  
بمقتضى قانون دولة مقصدها النهائي، إذا وصلت الموجـودات إلى ذلـك المقصـد في غضـون مـدة      
زمنية تحددها الدولة المشترعة. وتجدر الإشارة إلى ما يلي: (أ) في حال عـدم وصـول الموجـودات    

) بموجـب  ؛ و(ب٤إلى الوجهة المقصودة في الوقت المناسب، لا تنطبق القاعدة الواردة في الفقرة 
اتخـاذ الخطـوات اللازمـة لإنشـاء الحـق       أيضـاً ، يجوز للدائن المضـمون  ١القاعدة الواردة في الفقرة 

 فعلاًتجاه الأطراف الثالثة بمقتضى قانون الدولة التي توجد فيها الموجودات  نافذاًالضماني وجعله 
قاعدة من قواعد تنـازع   هي ٤الفقرة أنَّ إلى  أيضاًفي وقت اتخاذ تلك الخطوات. وتجدر الإشارة 

مسألة مـا إذا كـان الحـق الضـماني سـيعامَل علـى أنـه        أمَّا القوانين لدى الدولة المشترعة فحسب، 
تجـــاه الأطـــراف الثالثـــة علـــى الوجـــه الصـــحيح في دولـــة المقصـــد النـــهائي  نافـــذاًأنشـــئ وجُعـــل 

   تلك الدولة.للموجودات فهذا يعتمد على القانون المطبق بموجب قواعد تنازع القوانين في
التي تشـير إلى القـوانين الأخـرى عـدا قـانون الدولـة        ١٠٠ويرِد الاستثناء الرابع في المادة   -٩

الـتي صـدرت بهـا شـهادات     ها الشهادة فيما يخص الحـق الضـماني في الأوراق الماليـة    فيالتي توجد 
 قـانون الدولـة الـتي    التي تشير إلى ٩٨. ويرد الاستثناء الخامس في المادة المودعة لدى وسيط وغير

ها مقر المانح من أجل النفاذ تجاه الأطراف الثالثة بالتسجيل فيما يخص أنواعا معينـة مـن   فييوجد 
الموجودات الملموسة في الحالات التي يعترف فيها القانون بالتسجيل كطريقة لتحقيق النفـاذ تجـاه   

  الأطراف الثالثة لهذه الأنواع من الموجودات.
يل المعاملات المضمونة استثناء محتمل آخر يتعلق بالموجودات الـتي يجـوز بشـأنها    ويرد في دل  - ١٠

تسجيل إشعار بالحق الضماني في سـجل متخصـص أو التأشـير بشـأنه في شـهادة ملكيـة. وفي حالـة        
قتـرح أن يكـون القـانون المنطبـق علـى الحـق الضـماني هـو         االحق الضماني في مثل تلك الموجودات، 

 في ٣٨و ٣٧الفقـرتين   يُحفـظ السـجل أو توجـد الشـهادة تحـت سـلطتها (انظـر        قانون الدولـة الـتي  
مـن   ٨٥الفقـرة   أيضـاً ؛ وانظـر  ٢٠٥الفصل العاشر من دليل المعاملات المضمونة، وكذلك التوصية 

  ). ولم يبق الفصل الثامن على هذا الاستثناء.A/CN.9/WG.VI/WP.71/Add.1الوثيقة 
   

  في الموجودات غير الملموسةالحقوق الضمانية   - ٨٦المادة 
 

الفقــرات مــن دليــل المعــاملات المضــمونة (انظــر    ٢٠٨إلى التوصــية  ٨٦تســتند المــادة   -١١
الفصل العاشر). وهي تنص على القاعدة العامة لتنازع القوانين فيما يخص إنشـاء  في  ٤٧-٣٩

لأطـراف الثالثـة   الحق الضماني في الموجودات غير الملموسـة (ومنـها المسـتحقات) ونفـاذه تجـاه ا     



 

V.16-05869 7 
 

A/CN.9/WG.VI/WP.71/Add.6

وأولويته. ويكون القانون المنطبق هو قـانون الدولـة الـتي يقـع فيهـا مقـر المـانح (للاطـلاع علـى          
؛ وللاطلاع على الوقت الذي يُعتد بـه لتحديـد المقـر، انظـر المـادة      ٩٠معنى "المقر"، انظر المادة 

  ). وتخضع هذه القاعدة لعدة استثناءات.٩١
بأولوية الحق الضماني في المسـتحقات الناشـئة مـن بيـع ممتلكـات      ويرتبط الاستثناء الأول   -١٢

). وتــرتبط الاســتثناءات ٨٧غـير منقولــة أو تأجيرهــا أو المضــمونة بتلــك الممتلكـات (انظــر المــادة   
)، ٩٧الأخرى بالحق الضماني في حقوق تقاضي أموال مودعـة في حسـاب مصـرفي (انظـر المـادة      

، التي تشير إلى قانون مكان الحمايـة وقـانون الدولـة الـتي     ٩٩ وفي الممتلكات الفكرية (انظر المادة
  ).١٠٠يقع فيها مقر المانح)، وفي الأوراق المالية غير المودعة لدى وسيط (انظر المادة 

   
  بممتلكات غير منقولة المتعلقةالحقوق الضمانية في المستحقات   - ٨٧المادة 

 
في  ٥٤الفقـرة  المعـاملات المضـمونة (انظـر    من دليـل   ٢٠٩إلى التوصية  ٨٧تستند المادة   -١٣

الفصل العاشر). وهي تتناول أولوية الحق الضماني في المستحقات الناشئة مـن بيـع ممتلكـات غـير     
 ٨٧منقولــة أو تأجيرهــا أو المضــمونة بتلــك الممتلكــات تجــاه حقــوق المطــالِبين المنافســين. والمــادة  

، وهـي تحيـل تلـك المسـألة إلى قـانون      ٨٦ المـادة  عبارة عن استثناء من القاعـدة العامـة الـواردة في   
، يجب أن ٨٧الدولة التي يحتفظ بسجل الممتلكات غير المنقولة تحت سلطتها. وحتى تنطبق المادة 

بالضرورة) في سجل الممتلكـات   يكون حق المطالِب المنافس قابلا للتسجيل (ولكن ليس مسجلاً
نه لكي يتمكن الـدائن المضـمون مـن تحديـد القـانون      غير المنقولة ذي الصلة. وتجدر الإشارة إلى أ

على معرفة ما إذا كان  المنطبق على أولوية حقه الضماني في هذه الظروف، يجب أن يكون قادراً
  بممتلكات غير منقولة.  بيع ممتلكات غير منقولة أو تأجيرها أو مضموناً ناشئاً عنالمستحق 

   
  إنفاذ الحقوق الضمانية  - ٨٨المادة 

 
ــادة    -١٤ ــرات      ٢١٨إلى التوصــية  ٨٨تســتند الم ــر الفق ــاملات المضــمونة (انظ ــل المع ــن دلي   م
ــاذ الحــق         ٧٢-٦٤ ــى إنف ــق عل ــانون المنطب ــة (أ) الق ــرة الفرعي ــاول الفق في الفصــل العاشــر). وتتن

. وهـي  ٢) مـن المـادة   ط ط(الضماني في الموجودات الملموسة، كما هي معرفة في الفقرة الفرعية 
الدولــة الــتي توجــد فيهــا الموجــودات وقــت بــدء الإنفــاذ (قــانون دولــة المحكمــة)   تشــير إلى قــانون

غير المودعـة  التي صدرت بها شهادات ووتخضع الفقرة الفرعية (أ) لاستثناء يتعلق بالأوراق المالية 
  ).١٠٠(انظر المادة لدى وسيط 

قـد تـتم في دول   الإنفاذ قد ينطوي على عـدة إجـراءات متميـزة    أنَّ وتجدر الإشارة إلى   -١٥
الإشعار باعتزام الدائن المضمون حيـازة الموجـودات المرهونـة مـن دون اللجـوء إلى       مثلاًمختلفة (
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محكمــة أو ســلطة أخــرى، والتصــرف في الموجــودات المرهونــة، وتوزيــع عائــدات التصــرف في   
، مـا  الموجودات). فعلى سبيل المثـال، قـد يحـوز الـدائن المضـمون الموجـودات المرهونـة في دولـة        

ويقــوم بالتصــرف فيهــا في دولــة ثانيــة، ويــوزع عائــدات التصــرف فيهــا في دولــة ثالثــة. وتطــرأ  
مسألة مشابهة إذا أنشئ الحق الضماني في عدة موجودات ملموسة توجد في دول مختلفـة أو في  

الموجودات قد نقلـت إلى دولـة أخـرى    نَّ حالة أقل تواترا حيث يجري الإنفاذ في دول مختلفة لأ
هــا فيبــدء الإنفــاذ. وفي كــل حالــة، يكــون القــانون المنطبــق هــو قــانون الدولــة الــتي توجــد  بعــد 

  الموجودات ذات الصلة في وقت اتخاذ إجراءات الإنفاذ الأولى.  
الفقــرة الفرعيــة (ب)، يكــون القــانون المنطبــق علــى إنفــاذ الحــق الضــماني في     وبموجــب  -١٦

قاضــي الأمــوال المودعــة في حســاب مصــرفي وفي  الموجــودات غــير الملموســة (باســتثناء الحــق في ت 
وغـير المودعـة لـدى وسـيط؛      الـتي لم تصـدر بهـا شـهادات    الممتلكات الفكرية وفي الأوراق الماليـة  

) هو القانون الذي يحكم الأولوية. والمزية الرئيسـية لهـذا النـهج هـي     ١٠٠و ٩٩و ٩٧انظر المواد 
ــه   إنشــاء الحــق الضــماني في الموجــودات غــير المل  أنَّ  ــة وأولويت موســة ونفــاذه تجــاه الأطــراف الثالث

وإنفاذه (ولكن ليس الحقـوق والالتزامـات بـين المـدين بالمسـتحق والـدائن المضـمون؛ انظـر المـادة          
  في الفصل العاشر من دليل المعاملات المضمونة). ٦٩) تحال إلى القانون نفسه (انظر الفقرة ٩٦

   
  عائداتالحقوق الضمانية في ال  - ٨٩المادة 

 
- ٥٥من دليل المعاملات المضـمونة (انظـر الفقـرات     ٢١٥إلى التوصية  ٨٩تند المادة تس  - ١٧
الموجـودات  أنَّ بـافتراض  . ف٨٩الفصل العاشر). ويوضح المثال التالي كيفية إعمـال المـادة   في  ٦٠

المرهونة الأصلية عبارة عن مخزون بِيع لاحقا وحول ثمن الشـراء إلى حسـاب مصـرفي. فبمقتضـى     
حقًّـا   ، يكون القانون المنطبق على مسألة مـا إذا كـان الـدائن المضـمون يكتسـب تلقائيـا      ١قرة الف

ــدات المخــزون        ضــمانيا ــن عائ ــا م ــة في حســاب مصــرفي باعتباره ــوال مودع في حــق تقاضــي أم
المرهــون الأصــلي هــو القــانون المنطبــق في مكــان وجــود المخــزون وقــت الإنشــاء المفتــرض للحــق 

، يكـون القـانون المنطبـق علـى     ٢). وبمقتضـى الفقـرة   ٩١(أ) مـن المـادة    ١قـرة  الضماني (انظر الف
نفاذ الحق الضـماني في العائـدات تجـاه الأطـراف الثالثـة وأولويتـه هـو القـانون الـذي ينطبـق علـى            
الحق الضماني في الحق في تقاضي أموال مودعة في حساب مصـرفي بوصـفها موجـودات مرهونـة     

  ).٩٧أصلية (انظر المادة 
هــذا النــوع مــن القواعــد المتشــعبة قــد تنشــأ عنــه صــعوبات في   أنَّ الإشــارة إلى  وتجــدر  -١٨

الحالات التي يقر فيها القانون الذي يـنظم الإنشـاء بقاعـدة موسَّـعة تلقائيـة بشـأن العائـدات في        
ت، حين لا يقر القانون الناظم للنفاذ تجاه الأطراف الثالثـة والأولويـة بـالحق التلقـائي في العائـدا     
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لا تتنـاول   ٨٩المـادة  أنَّ إلى  أيضـاً ا. وتجـدر الإشـارة   في نطـاق محـدود جـد   إلاَّ أو لا يقر بـذلك  
سوى القانون المنطبق علـى العائـدات المتأتيـة مـن الموجـودات المرهونـة الأصـلية نتيجـة تصـرف          

ــادة   أيِّ المــانح أو  ــاول الم ــع القــانون المنطبــق علــى تو  ٨٨أحــداث أخــرى قبــل الإنفــاذ. وتتن زي
  العائدات المتأتية من التصرف في الموجودات المرهونة بموجب إجراءات إنفاذ لاحقة للتقصير.

    
  معنى "مقر" المانح  - ٩٠المادة 

 
 ٧٣مـن دليـل المعـاملات المضـمونة (انظـر الفقـرتين        ٢١٩إلى التوصـية   ٩٠تستند المادة   - ١٩
لتي توجـد فيهـا الإدارة المركزيـة للمـانح     الدولة اأنَّ في الفصل العاشر). وتجدر الإشارة إلى  ٧٤و

ا ليســت بالضــرورة الدولــة الــتي يوجــد فيهــا المقــر القــانوني لــذلك   اعتباريــ الــذي يكــون شخصــاً
بمقتضــى  ا مشــكَّلاًالشــخص الاعتبــاري (أو مكتبــه المســجل). فــإذا كــان المــانح شخصــا اعتباري ــ 

كـن لديـه في الدولـة بـاء مكـان عمـل       قانون الدولة ألف وكان مقـره القـانوني في تلـك الدولـة ول    
يوجد فيه مقر إدارتـه العليـا، كـان مقـر المـانح هـو الدولـة بـاء. ونتيجـة لهـذا النـهج، علـى سـبيل              
المثال، يحال إنشاء الحق الضـماني في المسـتحقات ونفـاذه تجـاه الأطـراف الثالثـة وأولويتـه وإنفـاذه         

رجـح قـانون الدولـة الـتي تقـع فيهـا       إلى قانون واحد يسهل بشـكل عـام تحديـده ويكـون علـى الأ     
(وعلــى الأرجــح  إجــراءات الإعســار الرئيســية المتعلقــة بالمــانح، إذا كــان المــانح سيصــبح معســراً  

سيتعين على الدائن المضمون في هذه الحالة إنفاذ حقه الضماني). ومـن ثم، يقلـل هـذا النـهج مـن      
(قـانون دولـة محكمـة الإعسـار)      مخاطر عدم الاتساق بين القانون الذي يـنظم إجـراءات الإعسـار   

  والقانون الموضوعي المنطبق على الحق الضماني، حيث يكون القانونان قانونين لنفس الدولة.
   

  تحديد المكان أو المقرفي الوقت الذي يُعتدُّ به   - ٩١المادة 
 

مــن دليــل المعــاملات المضــمونة (انظــر الفقــرات  ٢٢٠إلى التوصــية  ٩١تند المــادة ـــــتس  -٢٠
الفصــل العاشــر). وهــي تتنــاول الحالــة الــتي يــتغير فيهــا مكــان الموجــودات أو مقــر في  ٧٨-٧٥

المانح من دولة (الدولـة ألـف) إلى أخـرى (الدولـة بـاء) في الظـروف الـتي يتحـدد فيهـا القـانون           
  .  المكان أو المقرالواجب التطبيق بالرجوع إلى ذلك 

لقـانون مكـان الموجـودات     يظل خاضعاً إنشاء الحق الضمانيأنَّ على  ١وتنص الفقرة   -٢١
. لاحقـاً أو المقـر  أو مقر المانح في وقت الإنشاء المفتـرض للحـق الضـماني حـتى إذا تغـير المكـان       

وســوف تعتــرف الدولــة بــاء بوجــود الحــق الضــماني إذا أنشــئ ذلــك الحــق علــى نحــو صــحيح     
ولة ألـف. ومـع ذلـك،    بمقتضى قانون الدولة ألف وقت وجود الموجودات أو مقر المانح في الد

ففي مسائل النفـاذ تجـاه الأطـراف الثالثـة والأولويـة، يكـون القـانون المنطبـق هـو قـانون المكـان            
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الفعلي للموجودات أو المقر الفعلي للمانح "وقـت نشـوء المسـألة"، وهـو وقـت وقـوع الحـدث        
ة أو علــى الــذي يــؤدي إلى الاستفســار عــن القــانون المنطبــق علــى النفــاذ تجــاه الأطــراف الثالث ــ  

الأولويــة. فعلــى ســبيل المثــال، إذا بــدأت إجــراءات إعســار في الدولــة بــاء بخصــوص مــانح حــق 
ضماني في مستحق، يكون القانون المنطبق على نفـاذ الحـق الضـماني هـو قـانون الدولـة بـاء إذا        

  ).  ٨٦كان مقر المانح في ذلك الوقت هو الدولة باء (انظر المادة 
ن تكون مقتضيات النفـاذ تجـاه الأطـراف الثالثـة في قـانون الدولـة       بد أ ونتيجة لذلك، لا  - ٢٢

باء قد استوفيت قبل بدء إجراءات الإعسار ليتسنى معاملة الحق الضماني على أنه نافذ تجـاه ممثـل   
يكـون الـدائن بحكـم     الإعسار في الدولـة ألـف أو في الدولـة بـاء. وهنـاك مثـال آخـر وهـو عنـدما         

ة. وتحدد أولوية كل من الدائن المضمون والدائن بحكـم قضـائي   قضائي حائزا لموجودات ملموس
بموجب قانون مكان الموجودات في وقت الحيـازة (وهـو "وقـت نشـوء المسـألة"). وينطبـق ذلـك        

تجـاه الأطـراف الثالثـة بموجـب قـانون       نافـذاً في كل مثال حتى إذا كـان الحـق الضـماني قـد جُعـل      
  الموجودات أو مقر المانح في الدولة ألف. الدولة ألف في الوقت الذي كان فيه مكان

. ففــي حالــة ١اســتثناء مــن القاعــدتين العــامتين الــواردتين في الفقــرة   ٢الفقــرة  وتشــكل  -٢٣
علـى الأولويـة بـين حقـين ضـمانيين جُعـلا نافـذين تجـاه الأطـراف الثالثـة في دولـة المكـان              التنازع
  تلك الدولة (الدولة ألف في المثال).بشأن الأولوية بمقتضى قانون التنازع يُحل ، الأصلي

    
  قوانين دول أخرىإلى  الإحالةاستبعاد   - ٩٢المادة 

 
في  ١٤من دليل المعاملات المضـمونة (انظـر الفقـرة     ٢٢١إلى التوصية  ٩٢ المادةتستند   -٢٤

الفصل العاشر). ويتمثل الغرض منها في رفض مبـدأ الإحالـة إلى قـانون آخـر وتـوفير المزيـد مـن        
 الإحالـة ين بشأن القانون المنطبق بتجنب التعقيدات الناجمـة عـن هـذا المبـدأ. وبموجـب مبـدأ       اليق

إلى قوانين دول أخرى، عندما تحيل قواعد تنازع القوانين في دولة ما (الدولـة ألـف) مسـألة إلى    
قــانون هــذه الدولــة بــاء يشــمل قواعــدها بشــأن تنــازع   قــانون دولــة أخــرى (الدولــة بــاء)، فــإنَّ 

نين. وإذا كـان الأمـر كـذلك، وكانـت قواعـد تنـازع القـوانين في الدولـة ألـف، بنـاء علـى            القوا
قواعد تنازع القوانين في الدولـة بـاء    ذلك، تحيل أولوية الحق الضماني إلى قانون الدولة باء، فإنَّ

ى يمكنها أن تحيل تلك المسألة إلى قانون دولـة ثالثـة (الدولـة جـيم). وفي هـذه الحالـة، يـتعين عل ـ       
المحكمــة في الدولــة ألــف البــت في المنازعــة بشــأن الأولويــة باعتمــاد قــانون الدولــة جــيم (ولــيس  

هــذه النتيجــة مــن شــأنها أن تــؤدي إلى عــدم الــيقين بشــأن القــانون  أنَّ قــانون الدولــة بــاء). بيــد 
 الإحالـة  ٩٢الواجب تطبيقه وأن تتعارض مع توقعات الطرفين. ولهذه الأسباب، تسـتبعد المـادة   

  ).٩٥لى قوانين دول أخرى (للاطلاع على استثناء، انظر المادة إ
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  )النظام العامالقواعد الإلزامية الغالبة والسياسة العامة (  - ٩٣المادة 
 

مــن دليــل المعــاملات المضــمونة (انظــر  ٢٢٢، الــتي تســتند إلى التوصــية ٩٣ المــادةتــبين   -٢٥
الـدولي الخـاص   لاهـاي، مبـادئ القـانون     مـن مبـادئ   ١١في الفصل العاشر) والمادة  ٧٩الفقرة 

  .عموماً المعترف بها
ــة عمــل القاعــدتين الــواردتين في الفقــرتين     -٢٦ قــانون أنَّ ، ليفتــرض ٣و ١ولإيضــاح كيفي

المحكمة (الدولة ألف) يحظر التعامل في أنواع معيَّنة من الموجودات (مثـل الموجـودات الـتي هـي     
ــة أو تخضــع لعقوبــات   ــدات أنشــطة إجرامي ــة) و عائ ــق قانونهــا   أنَّ دولي ــة الــتي ينطب ــانون الدول ق

بموجب أحكام هذا الفصل (الدولة باء) لا ينص على مثل ذلك الحظـر. ففـي تلـك الحالـة، قـد      
ترفض المحكمة في الدولـة ألـف الاعتـراف بـالحق الضـماني المنشـأ في تلـك الموجـودات بموجـب          

ء لا يـنص علـى الحظـر نفسـه. ولكـن ذلـك       قانون الدولة باأنَّ قانون الدولة باء على الرغم من 
ــة ألــف) إلى     تطبيــق القــانون الأجــنبي  أنَّ يســتلزم أن تخلــص محكمــة مكــان التقاضــي (في الدول

  (للدولة باء) يتعارض تعارضا واضحا مع النظام العام في الدولة ألف.
، يجوز لمحكمة مكان التقاضـي (إذا سُـمح لهـا بـذلك بموجـب      ٤و ٢وبموجب الفقرتين   -٢٧
بالحق الضماني المنشأ على نحو صـحيح بموجـب القـانون الواجـب     الاعتراف انونها) أن ترفض ق

التطبيق (حتى إذا كان القانون المنطبق هو قـانون دولـة المحكمـة نفسـها)، إذا كـان إنشـاء الحـق        
مـع النظـام العـام في دولـة أخـرى (علـى سـبيل المثـال، في          واضـحاً  الضماني سـيتعارض تعارضـاً  

ة الصـلة بالحالـة). فعلـى سـبيل المثـال، قـد يـود مكتـب محامـاة يقـع في دولـة المحكمـة             دولة وثيق ـ
(الدولة ألف) أن يحيل مستحقات ناشئة عن تقديم خدماته القانونية، ويجيز قانون الدولـة ألـف   
هذه الإحالة، ولكن العميل يوجد في دولة أخرى (الدولة باء)، ولأسباب تتعلـق بالنظـام العـام    

قة بين المحامي وموكله)، تحظر الدولـة بـاء إحالـة مكتـب محامـاة لمسـتحقاته الناشـئة        (سرية العلا
عن تقديم خدماته القانونية. وفي هذه الحالة، قد يجيز قانون الدولة ألف لمحكمة في الدولة ألـف  

  أخذ النظام العام للدولة باء في الاعتبار عند تحديد ما إذا كانت الإحالة صحيحة.
أن  أيضـاً يجـوز   ٤إلى  ١القواعـد الـواردة في الفقـرات    أنَّ إلى توضـيح   ٥رة وتهدف الفق ـ  -٢٨

تعتمــد عليهــا هيئــة التحكــيم، علــى الــرغم مــن أنهــا، بخــلاف المحكمــة، لا تعمــل في إطــار الهيكــل  
ــرة      ــدد. وبموجــب الفق ــانوني مح ــام ق ــام    ٥القضــائي لنظ ــيم أن تأخــذ الأحك ــة التحك ــوز لهيئ ، يج

، علـى سـبيل المثـال، بصـرف النظـر عـن       في الاعتبـار  بة لمكـان التحكـيم  والسياسات الإلزامية الغال
مــن هيئــة  ٥قــرار تحكــيم. وتقتضــي الفقــرة  تعريفــه، أو للمكــان الــذي يُحتمــل أن ينْفَــذَ فيــه أيُّ 

منها أو يحق لها أن تراعي النظام العام أو الأحكـام الإلزاميـة    التحكيم أن تقرر ما إذا كان مطلوباً
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آخر مع مراعاة اتفاق الطرفين (بصفة خاصة)، ومقر التحكيم المحـدد أو المفتـرض،   الغالبة لقانون 
قواعد مؤسسية واجبة التطبيق علـى التحكـيم، والتـأثير المهـيمن المحتمـل لمحـاكم الدولـة الـتي         أيِّ و

  لاهاي). ) من مبادئ٥( ١١تطبق تشريعات التحكيم المحلية (انظر التعليق على المادة 
ــانون الواجــب      ٦رة وبموجــب الفق ــ  -٢٩ ــام الق ــتبعد أحك ــة أن تس ــة المحكم ــوز لدول ، لا يج

التطبيق على نفاذ الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة وأولويته، وأن تطبق أحكامهـا أو أحكـام   
دولة أخرى فيما يتعلق بالنفاذ تجاه الأطـراف الثالثـة والأولويـة. ويـبرَّر هـذا النـهج بالحاجـة إلى        

تعلـق بالقـانون المنطبـق علـى النفـاذ تجـاه الأطـراف الثالثـة والأولويـة. ويتبـع           تحقيق اليقين فيمـا ي 
مــن اتفاقيــة  ٣١، والمــادة ٣٠مــن المــادة  ٢، والفقــرة ٢٣مــن المــادة  ٢النــهج نفســه في الفقــرة 

  من اتفاقية لاهاي للأوراق المالية. ١١من المادة  ٣إحالة المستحقات، وكذلك في الفقرة 
   

  بدء إجراءات الإعسار على القانون المنطبق تأثير   - ٩٤المادة 
  على الحقوق الضمانية

 
 ٨٢- ٨٠من دليل المعاملات المضـمونة (انظـر الفقـرات     ٢٢٣إلى التوصية  ٩٤تستند المادة   - ٣٠

في الفصــل العاشــر). والغــرض منــها هــو التأكيــد علــى ضــرورة احتــرام محكمــة الإعســار في الدولــة     
نون المنطبـق علـى الحقـوق الضـمانية بموجـب قواعـد تنـازع القـوانين         المشترعة، من حيث المبـدأ، القـا  

ما يقيد تطبيق قانون الدولة التي تُستهل فيها إجراءات الإعسـار   ٩٤لديها. بيد أنه لا يوجد في المادة 
) على مسائل مثل تفـادي المعـاملات الاحتياليـة أو التفضـيلية، أو وقـف      قانون دولة محكمة الإعسار(

  لدائنين المضمونين، وترتيب المطالبات، وتوزيع العائدات في حال إعسار المانح.ا إنفاذ حقوق
   

  الدول المتعددة الوحدات  - ٩٥المادة 
 

مــن دليــل المعــاملات المضــمونة (انظــر    ٢٢٧-٢٢٤إلى التوصــيات  ٩٥تســتند المــادة   -٣١
مــن اتفاقيــة  ٣٧ا إلى الجملــة الأولى مــن المــادة الفصــل العاشــر)، وجزئيــفي  ٨٧-٨٣الفقــرات 

إحالة المسـتحقات. والغـرض منـها هـو تنـاول القـانون المنطبـق عنـدما تكـون لـدى الدولـة الـتي             
ينطبق قانونها على مسألة تخضع لأحكام هـذا الفصـل وحـدتان إقليميتـان أو أكثـر، لكـل منـها        

قـرة  قانونها الموضوعي الخاص، وربما قواعد خاصة لتنازع القـوانين. وفي تلـك الحالـة، تـنص الف    
الإشارة إلى قانون الدولـة المتعـددة الوحـدات هـي مـن حيـث المبـدأ إشـارة         أنَّ الفرعية (أ) على 

إلى القانون المنطبق في الوحدة ذات الصلة التي تحدد بموجب أحكام هـذا الفصـل. فعلـى سـبيل     
نى المثال، في حالة الحق الضماني في مستحق أنشأه مانح موجود في الوحدة الإقليمية ألـف (بمع ـ 
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وجــود إدارتــه المركزيــة فيهــا)، يكــون القــانون المنطبــق علــى ذلــك الحــق الضــماني هــو قــانون     
  ).  ٩٠و ٨٦ ينالوحدة الإقليمية ألف (انظر المادت

ــازع        -٣٢ ــة (ب)، إذا كانــت قواعــد تن ــرة الفرعي ــك، وبموجــب الفق ــرغم مــن ذل وعلــى ال
إذا كانـت   غيـاب تلـك القواعـد،    في حالـة  ،القوانين الداخلية في الدولة المتعـددة الوحـدات، أو  

قواعد تنازع القـوانين في الوحـدة الإقليميـة المشـار إليهـا في الفقـرة الفرعيـة (أ)، تحيـل الحقـوق          
القــانون الموضــوعي  فــإنَّالضــمانية إلى قــانون نافــذ في وحــدة إقليميــة أخــرى في تلــك الدولــة،  

الـذكر، إذا كـان لـدى الوحـدة     سـابق  ال. وفي المثال هو الذي ينطبق للوحدة الأخرى المذكورة
بموجبــها القــانون المنطبــق هــو قــانون مقــر المــانح وكــان الإقليميــة ألــف قواعــد لتنــازع القــوانين 

 فــإنَّالمحــدد بأنــه مكــان المقــر القــانوني للمــانح، ويوجــد هــذا المكــان في الوحــدة الإقليميــة بــاء،  
الفقــرتين أنَّ ر الإشــارة إلى . وتجــدهــو الــذي ينطبــق القــانون الموضــوعي للوحــدة الإقليميــة بــاء

حيثمـا تكـون دولـة المحكمـة      أيضـاً الفرعيتين (أ) و(ب) عبارة عن حكمين تفسيريين وتنطبقـان  
  هي الدولة التي ينطبق قانونها بمقتضى أحكام هذا الفصل.

ت اسـتبعاد مبـدأ الإحـالا   حكـم  ومن ثم، فالفقرة الفرعية (ب) استثناء غير مباشـر مـن     -٣٣
) حيث إنها تأخذ بمفهوم "الإحالـة الداخليـة إلى   ٩٢(انظر المادة قوانين دول أخرى إلى  المتعاقبة

الاسـتثناء في ضـمان أنـه عنـدما يكـون القـانون الواجـب        هذا قانون آخر". ويكمن الغرض من 
التطبيق هو قانون وحدة ضمن دولة متعددة الوحدات، تطبـق محكمـة مكـان التقاضـي الواقعـة      

دة الوحدات القانون الموضوعي لنفس الوحدة بوصفها محكمـة مكـان   خارج تلك الدولة المتعد
  التقاضي في تلك الدولة المتعددة الوحدات بموجب قواعدها الداخلية لتنازع القوانين.

ونتيجــة لــذلك، علــى ســبيل المثــال، إذا كانــت قواعــد تنــازع القــوانين في هــذا الفصــل   -٣٤
ح، يـتعين علـى محكمـة دولـة التقاضـي أن تـدرس       تشير إلى قانون مكان الموجودات أو مقر المان

هـا مقـر المـانح أو الـتي     فيالقواعد الداخلية لتنازع القوانين النافذة في الوحدة الإقليمية الـتي يقـع   
ها الموجودات المرهونة (بموجب أحكام هـذا الفصـل). وفي هـذا الصـدد، تجيـز اتفاقيـة       فيتوجد 

ص تحديـد قاعـدة الأولويـة المنطبقـة فيمـا بـين       إحالة المستحقات للـدول إصـدار إعـلان فيمـا يخ ـ    
 ذه المـادة ه ـأنَّ إلاَّ مـن اتفاقيـة إحالـة المسـتحقات)،      ٣٧مختلف الوحدات الإقليمية (انظر المادة 

إعـلان، ويـتعين علـى محكمـة دولـة التقاضـي أن تحـدد القـانون المنطبـق بموجـب           تجيز إصـدار  لا 
في غيـاب مثـل هـذه القواعـد،      ،عـددة الوحـدات، أو  الدولة المتفي قواعد تنازع القوانين الخاصة 

  في الوحدة الإقليمية التي تشير إليها الفقرة الفرعية (أ).
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      القواعد الخاصة بموجودات معيَّنة  - باء
   الملتزمةالحقوق والالتزامات المتبادلة بين الأطراف الثالثة   - ٩٦المادة 

  والدائنين المضمونين
 
 ٦٢ الفقـرتين (انظـر   دليـل المعـاملات المضـمونة   مـن   ٢١٧ التوصـية  إلى ٩٦المادة  تستند  -٣٥
ــة المســتحقات. وهــي ترمــي إلى تحقيــق     ٢٩الفصــل العاشــر)، والمــادة  في  ٦٣و ــة إحال مــن اتفاقي

، لا تنطبق القواعد الخاصة بتنازع القوانين بشأن نفاذ الحق الضـماني تجـاه الأطـراف    أولاًهدفين. 
لحق الضماني أو إنفاذه تجاه المدين بالمسـتحق أو المـدين بمقتضـى صـك     الثالثة أو إنفاذه على نفاذ ا

قابل للتداول أو مُصدِر المستند القابل للتداول؛ فهم لا يُعتبرون "أطرافا ثالثـة" لأغـراض القواعـد    
، ثانيـاً . ونفاذ الحق الضماني تجاه الأطـراف الثالثـة وأولويتـه لأنهـم ليسـوا مطـالِبين منافسـين       بشأن 
المسائل هو القانون الذي يحكم العلاقة القانونية بين المـانح والمـدين    هذهقانون المنطبق على ال فإنَّ

بالمستحق ذي الصـلة أو المـدين بمقتضـى الصـك أو مُصـدِر المسـتند ذي الصـلة؛ وينطبـق القـانون          
مـن هـؤلاء بكـون اتفاقـه مـع المـانح يحظـر علـى          على مسألة مدى جواز احتجاج أيٍّ أيضاًنفسه 

انح إنشاء حق ضماني في المستحق أو الصك أو المستند ذي الصلة أو يحـد مـن حقـه في ذلـك.     الم
فعلــى ســبيل المثــال، في حالــة المســتحقات الناشــئة عــن عقــد بيــع، ينطبــق القــانون الــذي يختــاره     

  .٩٦ البائع/المانح والمدين بالمستحق على المسائل المشمولة بالمادة
   

  ودعة المموال الأفي حقوق تقاضي الحقوق الضمانية   - ٩٧المادة 
  حساب مصرفي  في

 
مــن دليــل المعــاملات المضــمونة (انظــر الفقــرات    ٢١٠إلى التوصــية  ٩٧تســتند المــادة   -٣٦
ودعة في حساب مصرفي بـالمعنى  المموال الأالحق في تقاضي ويعد الفصل العاشر). في  ٥١-٤٩

، لتفـادي التعـارض مـع القـانون     ٩٧ الوديعـة ولكـن المـادة   العام مستحقا للزبـون تجـاه المؤسسـة    
والممارسات المصرفية، تخرج عـن القاعـدة العامـة لتنـازع القـوانين بشـأن القـانون المنطبـق علـى          

). ويتاح خياران للدولة المشترعة فيما يخـص القـانون   ٨٦الموجودات غير الملموسة (انظر المادة 
ودعـة في حسـاب مصـرفي ونفـاذ     المنطبق على إنشاء الحـق الضـماني في حـق تقاضـي الأمـوال الم     

ذلك الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة وأولويته وإنفاذه، وكذلك علـى الحقـوق والالتزامـات    
  والدائن المضمون.الوديعة بين المؤسسة 

وبموجب الخيار ألف، يكون القانون الواجب التطبيـق هـو قـانون الدولـة الـتي يقـع فيهـا          -٣٧
المؤسسة الوديعـة الـتي يوجـد فيهـا الحسـاب. وتجـدر الإشـارة إلى جـواز اعتبـار           مكتب)فرع (أو 
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فرع (أو مكتب) المؤسسة الوديعـة كائنـا في ولايـة قضـائية معيَّنـة بصـرف النظـر عمـا إذا كانـت          
المؤسسة تقدم خدماتها من خلال مكاتب مادية أو تقدمها فقط عـن طريـق وصـلة مباشـرة علـى      

ترونيا للزبائن. وفي هذا الصدد، تجـدر الإشـارة إلى ضـرورة أن يكـون     شبكة الإنترنت متاحة إلك
ــة   ــاًللمؤسســة الوديع ــة قضــائية حــتى تســمح      عموم ــانوني في ولاي ــوان ق  لهــاوجــود مــادي أو عن

  السلطات التنظيمية ذات الصلة بتلقي ودائع وحفظ حسابات مصرفية في تلك الولاية القضائية.
نون الواجــب التطبيــق هــو القــانون المحــدد في اتفــاق  الخيــار بــاء، يكــون القــا  وبموجــب  -٣٨

في حالـة عـدم تحديـد قـانون مـن       ،أو ٩٧الحساب باعتباره منظِّما للمسائل الـتي تخضـع للمـادة    
أجل هـذه المسـائل، القـانون الـذي يحـدده الطرفـان في اتفـاق الحسـاب باعتبـاره القـانون الـذي            

غــراض تنــازع القــوانين، يجــب أن يشــير يحكــم ذلــك الاتفــاق. ولكــي يُعتــد بتحديــد القــانون لأ
ــة الــتي تضــطلع فيهــا المؤسســة   ذلــك التحديــد  بانتظــام بأعمــال تلقــي  الوديعــة إلى قــانون الدول

الودائع وحفظ الحسـابات المصـرفية. وتجـدر الإشـارة إلى إمكانيـة أن تختلـف الدولـة الـتي يحـدَّد          
  ب المصرفي للمانح.قانونها على هذا النحو عن الدولة التي يُحتفظ فيها بالحسا

 وإذا لم يمكن تحديد القانون الواجب التطبيق على النحو المبيَّن في الفقرة السـابقة، فـإنَّ    -٣٩
مـن   ٥الخيار باء ينص على سلسلة من القواعد على غرار القواعد الاحتياطية الواردة في المـادة  

تــدرجها في هــذه المــادة إذا  اتفاقيــة لاهــاي لــلأوراق الماليــة، الــتي قــد تــود الدولــة المشــترعة أن  
  .٩٧قررت اعتماد الخيار باء من المادة 

   
  نفاذ الحق الضماني في أنواع معيَّنة   - ٩٨المادة 

  من الموجودات تجاه الأطراف الثالثة بواسطة التسجيل
 

في  ٣٤من دليل المعاملات المضمونة (انظر الفقـرة   ٢١١إلى التوصية  ٩٨ المادةتستند   -٤٠
ر). وهذه المادة استثناء مـن قواعـد تنـازع القـوانين بشـأن نفـاذ الحـق الضـماني في         الفصل العاش

صك قابل للتداول أو في مستند قابل للتداول أو في حـق تقاضـي الأمـوال المودعـة في حسـاب      
غــير المودعــة لــدى وســيط تجــاه     الــتي صــدرت بهــا شــهادات و   مصــرفي أو في الأوراق الماليــة  
مـن هـذه    نفـاذ الحـق الضـماني في أيٍّ    ، فـإنَّ ١٠٠و ٩٧و ٨٥واد الأطراف الثالثة. وبموجب الم ـ

الموجودات تجاه الأطراف الثالثة يحكمه قانون دولة قـد تختلـف عـن الدولـة الـتي يقـع فيهـا مقـر         
، إذا كانت الدولة التي يقع فيهـا مقـر المـانح تعتـرف بتسـجيل      ٩٨المانح. بيد أنه بموجب المادة 
تجـاه   نافـذاً  ٩٨ضماني في أنواع الموجـودات الـتي تشـملها المـادة     الإشعار كطريقة لجعل الحق ال

الأطراف الثالثة، كان القانون المنطبق على النفـاذ تجـاه الأطـراف الثالثـة بواسـطة التسـجيل هـو        
  قانون الدولة التي يقع فيها مقر المانح.
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مون علـى  ومن ثم، وفيمـا يتعلـق بهـذه الأنـواع مـن الموجـودات، قـد يعتمـد الـدائن المض ـ           -٤١
تجـاه الأطـراب الثالثـة بواسـطة التسـجيل، حـتى إذا        نافـذاً قانون مقر المانح في جعل حقه الضماني 

اختلف القانون المنطبق على هذه الأنواع من الموجودات بموجب قواعد تنازع القوانين الأخـرى  
 القـانون  الواردة في هذا الفصل. وعلى الرغم من ذلـك، فـإذا كانـت قواعـد الأولويـة الـواردة في      

المنطبــق تســتند إلى قواعــد الأولويــة الــواردة في القــانون النمــوذجي، لا يســفر تحقيــق النفــاذ تجــاه   
عن ترتيب أدنى على سـلم الأولويـة في حالـة التنـازع علـى      إلاَّ الأطراف الثالثة بواسطة التسجيل 

المثال، مـن خـلال   الأولوية مع دائن مضمون منافس حقق نفاذا تجاه الأطراف الثالثة، على سبيل 
ــة صــك قابــل للتــداول (انظــر الفقــرة     ــازة في حال ــدائن  ٤٦مــن المــادة  ١الحي ــأن يصــبح ال )، أو ب

المضمون هو صاحب الحساب في حالة الحق في تقاضي أموال مودعة في حسـاب مصـرفي (انظـر    
لم يـة  )، أو من خلال الحيازة في حالـة مسـتند قابـل للتـداول أو أوراق مال    ٤٧من المادة  ١الفقرة 

من المادة  ١، والفقرة ٤٩من المادة  ١مودعة لدى وسيط (انظر الفقرة  تصدر بها شهادات وغير
أنه يكون للحق الضـماني أولويـة علـى حقـوق: (أ) ممثـل إعسـار المـانح أو        إلاَّ على التوالي).  ٥١

بـل أن  مجموعة الدائنين؛ و(ب) الدائنين بحكم قضائي، إذا حدث التسجيل، علـى سـبيل المثـال، ق   
  يضع الدائن بحكم قضائي يده على الموجودات المرهونة.  

   
  الحقوق الضمانية في الممتلكات الفكرية  - ٩٩المادة 

 
مــن الملحــق المتعلــق بالممتلكــات الفكريــة (انظــر    ٢٤٨إلى التوصــية  ٩٩تســتند المــادة   -٤٢

تلكــات  علــى النحــو التــالي. إذا كانــت المم     ١). ويكــون أثــر الفقــرة    ٣٣٧-٢٨٤الفقــرات 
قانون تلك الدولة ينطبق علـى الشـروط المطلـوب الوفـاء بهـا       الفكرية محمية في دولة معيَّنة، فإنَّ

ــة قــد أنشــئ وجُعــل     اعتبــاركــي يمكــن  تجــاه  نافــذاًالحــق الضــماني في تلــك الممتلكــات الفكري
 الحـــق الضـــماني فيأنَّ في تلـــك الدولـــة. وتجـــدر الإشـــارة إلى  الأولويـــةالأطـــراف الثالثـــة ولـــه 

شـخص يكـون لـه الحـق في الممتلكـات الفكريـة المعنيـة         الممتلكات الفكريـة يمكـن أن يمنحـه أيُّ   
بموجب قانون الملكية الفكرية ذي الصلة. ولذلك، قد يكون المـانح مالـك الممتلكـات الفكريـة     

  المراد رهنها أو مانح الترخيص باستخدامها أو المرخَّص له بذلك.
بديلـة لإنشـاء الحـق الضـماني في الممتلكـات الفكريـة وجعلـه         على طريقـة  ٢ الفقرةوتنص   - ٤٣
أن يعتمـد في هـذه    أيضـاً ، يمكـن للـدائن المضـمون    ٢تجـاه الأطـراف الثالثـة. فبموجـب الفقـرة       نافذاً

في أنـه إذا   ٢الأغراض على قانون الدولة التي يقع فيهـا مقـر المـانح. وتكمـن المزيـة الرئيسـية للفقـرة        
تجاه ممثل إعسار المانح بمقتضى قانون الدولة التي يوجـد فيهـا مقـر المـانح،      ذاًنافجُعل الحق الضماني 

ــتم اســتيفاء       ــالحق الضــماني حــتى وإن لم ي ــة المشــترعة ب فســوف تعتــرف محكمــة الإعســار في الدول
  متطلبات النفاذ تجاه الأطراف الثالثة لجميع الدول التي تحظى فيها الممتلكات الفكرية بالحماية.
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مسائل الإنفاذ إلى قانون الدولة التي يوجد فيها مقر المـانح. وتسـمح هـذه     ٣الفقرة وتحيل   - ٤٤
نَّ القاعدة بانطباق نفس القـانون علـى جميـع خطـوات الإنفـاذ، حـتى إذا اتخـذت في دول مختلفـة، لأ        

ــة) فيمــا بــين أيٍّ      ــه المركزي ــانح (وبخاصــة مكــان إدارت ــتغير مقــر الم  مــن تلــك مــن غــير المحتمــل أن ي
ت. وعلاوة على ذلك، في الحالات النـادرة الـتي يوجـد فيهـا مثـل ذلـك التغـيير، يُفتـرض أن         الخطوا

). وتجـدر  ٨٨تستند المحكمة إلى قانون الدولة التي يقع فيها مقر المانح وقت بدء الإنفاذ (انظر المادة 
التـرخيص   نفاذ الحق الضماني تجـاه الأشـخاص غـير المـانح (علـى سـبيل المثـال مـانح        أنَّ الإشارة إلى 

  باستخدام الممتلكات الفكرية إذا كان المانح عبارة عن مرخَّص له) يقع خارج نطاق هذه المادة.
    

  الحقوق الضمانية في الأوراق المالية   - ١٠٠المادة 
  غير المودعة لدى وسيط

 
قاعـدة عامـة بشـأن الأوراق الماليـة السـهمية وأخـرى بشـأن سـندات          ١٠٠تعتمد المـادة    -٤٥

التي صدرت هاتين القاعدتين العامتين لا تفرقان بين الأوراق المالية أنَّ تجدر الإشارة إلى الدين. و
، أو بــين الأوراق الماليــة المتداولــة تجاريــا وغــير  بهــا شــهادات وتلــك الــتي لم تصــدر بهــا شــهادات 

ر باعتبـاره  قانون إنشاء المصـد  ١المتداولة تجاريا. وبالنسبة للأوراق المالية السهمية، تسمي الفقرة 
القانون المنطبق على جميع المسائل (أي على إنشاء الحق الضماني في هذه الأوراق الماليـة ونفاذهـا   
تجاه الأطراف الثالثة وأولويتها وإنفاذها ونفاذها تجاه المصدر). ويتيح هذا النـهج قـدرا أكـبر مـن     

 ىلجميـع تلـك المسـائل يتفـاد     الإشارة إلى قـانون واحـد   اليقين في تحديد القانون المنطبق حيث إنَّ
الصعوبات التي قد تنشأ في الظروف التي قد تتداخل فيها بعض المسـائل (مسـألتا الإنفـاذ والنفـاذ     

  تجاه المصدر، على سبيل المثال) مما قد يؤدي إلى إحالتها إلى قوانين مختلفة.
فهـم علـى أنـه    ولا يقدم القانون النموذجي تعريفا لمفهـوم "الأسـهم"، ولكـن ينبغـي أن ي      - ٤٦

بالنسـبة لشـركة    يشير إلى حقوق المشاركة في رأسمال المصـدر. وتتكـون الأوراق الماليـة السـهمية    
أو شخص اعتباري مماثل من أسـهم في رأسمالـه. وبالمثـل، تشـير الأوراق الماليـة السـهمية بالنسـبة        

ن أو شـركات  لكيان لا يعتبر شخصا اعتباريا بموجب القـانون المنشـأ لهـا (مثـل شـركات التضـام      
التوصية البسيطة في العديد مـن الـدول) إلى حقـوق الأفـراد (الشـركاء علـى سـبيل المثـال) الـذين          

  يحق لهم عند تصفية الكيان الحصول على القيمة المتبقية من الأصول بعد سداد التزاماته.
ــدين إلى        -٤٧ ــة الســهمية وســندات ال ــين الأوراق المالي ــز ب ــار التميي ــتعين أن يســتند اختب  وي

خصائصهما لأغراض قانون الشركات، ولـيس إلى قـانون المحاسـبة أو القـوانين الأخـرى. ومـن       
ثم، ينبغي اعتبار الأسهم التفضيلية أوراقا مالية سهمية حتى إذا صنفت في إطار قواعـد المحاسـبة   
أو غيرها من القواعد باعتبارهـا التزامـات. وبالمثـل، تعامـل سـندات الـدين التابعـة (مثـل الـدين          
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بعــد ســداد الالتزامــات المســتحقة لــبعض  إلاَّ الــذي لا يســتوجب الســداد في حــالات الإعســار  
الدائنين، مثل المقرضين) باعتبارها سندات دين حتى إذا اعتـبر الـدين التـابع أسـهما مـن منظـور       

  المقرضين الذين يقدمون ائتمانا آخر إلى المصدر.  
تشـكل بموجبـه. وبالنسـبة للشـركات،      ويكون قانون إنشاء المصدر هو القـانون الـذي    -٤٨

الــذي تأسســت بموجبــه. المنطبــق هــو القــانون يســهل التــيقن مــن ذلــك؛ حيــث يكــون القــانون 
الذي أنشـأها. وفي الـدول الاتحاديـة الـتي     المنطبق هو القانون وبالنسبة للشراكة، يكون القانون 

لتلـك   حـدات الإقليميـة  ها تأسيس المصدر في إطـار قـانون اتحـادي أو قـانون إحـدى الو     فييجوز 
، لا ينص القانون النموذجي على معايير محددة بشأن تحديد الوحدة الإقليميـة الـتي تعتـبر    الدولة

ــاملات         ــانون المعــني بالمع ــانون الاتحــادي والق ــانون المصــدر هــو الق ــانون المصــدر، إذا كــان ق ق
، ينبغــي أن تحــدد ٩٥أنــه بموجــب المــادة  إلاَّ المضــمونة هــو قــانون خــاص بالوحــدة الإقليميــة.   

المحكمــة) تمثــل القواعــد الداخليــة لتنــازع القــوانين للدولــة الاتحاديــة (أو للوحــدة الإقليميــة الــتي  
إذا كــان  ١٠٠قــانون الوحــدة الإقليميــة الــذي ينطبــق علــى المســائل الــتي تقــع في إطــار المــادة    

  ها.  القانون الاتحادي المنشأ للمصدر لا يتناول جميع تلك المسائل أو بعضا من
القــانون الــذي  ٢وبالنســبة لســندات الــدين غــير المودعــة لــدى وســيط، تطبــق الفقــرة     -٤٩

إنشـاء الحـق الضـماني في تلـك الأوراق الماليـة ونفـاذه        يحكم السندات علـى جميـع المسـائل (أي   
تجاه الأطراف الثالثة وأولويته وإنفاذه ونفـاذه تجـاه المصـدر). وكمـا أشـير سـابقا (انظـر الفقـرة         

على جميع تلـك المسـائل.    يلاه)، يتحقق قدر أكبر من اليقين بتحديد قانون واحد يسرأع ٤٥
ويكــون القــانون الــذي يحكــم ســندات الــدين هــو القــانون الــذي اختارتــه الأطــراف باعتبــاره     
القانون الذي يحكم حقوقهم والتزامـاتهم التعاقديـة الناشـئة عـن إصـدار الأوراق الماليـة. وإذا لم       

انون (وهو أمر يندر بشـدة فيمـا يتعلـق بسـندات الـدين)، تحـدد المحكمـة القـانون         يجر اختيار الق
المنطبق في إطار قواعدها الخاصة لتنازع القوانين. ولا يتناول القـانون النمـوذجي مسـألة مـا إذا     
كان يجوز للأطـراف اختيـار القـانون السـاري الـذي لا يتصـل بإصـدار الأوراق الماليـة. ويتـرك          

  عد تنازع القوانين بشأن الالتزامات التعاقدية في دولة المحكمة.  هذا الأمر لقوا
 في ف القانون النموذجي "سندات الدين"، وإن كان مفهوم الدين يفهـم تمامـاً  رِّيعولا   -٥٠

سداد التزام. وفي سياق سندات الدين، يكون الالتـزام بشـكل    معظم النظم القانونية ويشير إلى
سندات دين إلى الحـد الـذي    وتكون السندات والسندات الإذنيةعام هو سداد مبلغ من المال. 

. ولا يعتـبر التـزام المقتـرض    ٢) مـن المـادة   (زتقع فيه في إطار تعريـف الأوراق الماليـة في الفقـرة    
تجاه المقرض بموجب تسهيل ائتماني سند ديـن حيـث إنـه غـير مشـمول في ذلـك التعريـف، بـل         

  تنازع القوانين بشأن المستحقات. قواعدا ويخضع ليكون ذلك الالتزام مستحقًّ
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ويثير مفهـوم "سـندات الـدين" السـؤالين التـاليين: (أ) توصـيف سـندات الـدين القابلـة            -٥١
التوصيف على القانون المنطبـق علـى الحـق الضـماني في ذلـك النـوع       ذلك للتحويل؛ و(ب) أثر 

تحويلها إلى أوراق ماليـة  وتكون سندات الدين القابلة للتحويل سندات دين يمكن  من الأسهم.
  سهمية بناء على اختيار صاحبها أو مصدرها أو عند وقوع حدث معين.  

وينبغي توصيف سندات الدين القابلـة للتحويـل باعتبارهـا سـندات ديـن لأنهـا تمثـل التزامـاً           - ٥٢
 بالدفع ما دامت لم تحول إلى أسهم. ومعنى هذا أنـه عنـد إصـدارها وحـتى تحويلـها، يكـون القـانون       
الذي يحكم تلك الأوراق المالية هو القانون المنطبق على إنشاء الحق الضماني في مثـل تلـك الأوراق   

توصـيف سـندات الـدين    أنَّ إلاَّ ونفاذه تجاه الأطراف الثالثة وأولويته وإنفـاذه ونفـاذه تجـاه المصـدر.     
 صـبح العامـل الـرابط   قد يتغير متى حولت إلى أسهم، ومن ثم ي ١٠٠القابلة للتحويل لأغراض المادة 

وبنـاء عليـه، عنـد تحويلـها إلى أسـهم، يكـون القـانون المنطبـق علـى الحـق            هو قانون إنشـاء المصـدر.  
  الضماني في سندات الدين القابلة للتحويل هو قانون الدولة الذي أنشئ المصدر بمقتضاه.  

اليــة إلى قــانون ومــن النتــائج المترتبــة علــى التغــيير مــن القــانون الــذي يحكــم الأوراق الم   -٥٣
تجـاه الأطـراف الثالثـة بموجـب      نافـذاً الحـق الضـماني في سـندات الـدين الـذي جعـل       أنَّ المصدر 

القــانون الــذي يحكــم الأوراق الماليــة قــد يصــبح غــير نافــذ تجــاه الأطــراف الثالثــة بعــد التغــيير.     
يير في عامـل الـربط.   التغ ـ ٩١أثر تغيير القانون المنطبق، في حين تتناول المادة  ٢٣وتتناول المادة 

علــى التغــيير في طبيعــة الأوراق الماليــة غــير المودعــة  ٢٣الــدقيق، لا تنطبــق المــادة  نىأنــه بــالمعإلاَّ 
هو مكان الموجـودات  فقط الحالة التي يكون فيها عامل الربط  ٩١لدى وسيط؛ وتتناول المادة 

، وتعتمــد ٩١و ٢٣لمــادتين . ومــن ثم، قــد تــود الدولــة المشــترعة أن تســتند إلى ا أو مقــر المــانح
  .  ٩١و ٢٣تناول التغيير على أساس مبادئ مماثلة لتلك التي تستند إليها المادتان تقواعد 
علــى اســتثناء مــن القواعــد العامــة لتنــازع القــوانين الــواردة في المــادة  ٩٨وتــنص المــادة   -٥٤
شـعار كطريقـة   . فإذا كـان قـانون الدولـة الـتي يوجـد فيهـا مقـر المـانح يعتـرف بتسـجيل إ          ١٠٠

غـير المودعـة لـدى وسـيط     الـتي صـدرت بهـا شـهادات و    لجعل الحق الضـماني في الأوراق الماليـة   
القـانون المنطبـق علـى نفـاذ الحـق       أيضاًتجاه الأطراف الثالثة، يكون قانون تلك الدولة هو  نافذاً

اســطة الضــماني في تلــك الموجــودات تجــاه الأطــراف الثالثــة في هــذا النــوع مــن الموجــودات بو   
ــرت   ــادة أنَّ أعــلاه). وتجــدر الإشــارة إلى    ٤١و ٤٠ ينالتســجيل (انظــر الفق لا تشــير إلى  ٩٨الم

غـير المودعـة لـدى وسـيط، ومـن ثم يكـون القـانون        و التي صـدرت بهـا شـهادات   الأوراق المالية 
تجــاه الأطــراف الثالثــة  لم تصــدر بهــا شــهاداتالمنطبــق علــى نفــاذ حــق ضــماني في أوراق ماليــة 

  التسجيل (إذا أجاز قانون المصدر ذلك) هو قانون المصدر (وليس قانون مقر المانح).  واسطة ب
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  الفترة الانتقالية  - الفصل التاسع
   

  مقدِّمة
 
علـى إلغـاء القـانون الـذي كـان يحكـم        أولاًهذا الفصل ثلاث وظائف. فهو يـنص   يحقق  -٥٥

القواعـد الـتي    ثانيـاً ). ويحـدد  ١٠١دة الحقوق الضمانية في السابق ("القـانون السـابق") (انظـر المـا    
أنشأت أثناء سريان القانون السـابق ولكنـها ظلـت قائمـة،      التيتنظَّم بها معاملة الحقوق الضمانية 

ربما لفترات زمنية طويلة، بعد دخـول قـانون المعـاملات المضـمونة الجديـد حيـز النفـاذ ("القـانون         
التاريخ الـذي يـدخل فيـه القـانون الجديـد حيـز        ثالثاً). ويحدد ١٠٦-١٠٢الجديد") (انظر المواد 

). ومن ثم، يقدم هذا الفصل القواعد التي ينتقل من خلالها القانون الذي ١٠٧النفاذ (انظر المادة 
يحكم تلك الحقوق الضمانية على نحو يتسم بالإنصاف والكفاءة من القانون السـابق إلى القـانون   

  ادي عشر من دليل المعاملات المضمونة).في الفصل الح ٣-١الجديد (انظر الفقرات 
   

  تعديل القوانين الأخرى وإلغاؤها  - ١٠١المادة 
 

يهدف القـانون النمـوذجي إلى تقـديم نظـام كامـل لقـانون المعـاملات المضـمونة ليحـل            -٥٦
للقانون القائم. وبناء علـى ذلـك، ينبغـي للدولـة      بكامله محل القانون السابق، لا ليكون مكملاً

مجموعـة القـوانين الـتي يتـألف منـها قانونهـا المتعلـق بالمعـاملات          ١في الفقـرة   تـذكر أن  المشترعة
المضمونة ثم تلغي هذه القوانين. وتتوقف الطريقـة الـتي سـينفذ بهـا الإلغـاء علـى شـكل القـانون         
السابق. ففي الحالات التي يكون فيها القانون السابق عبارة عن قـانون قـائم بذاتـه أو مـا شـابه      

يمكن إلغاء ذلك القانون بكاملـه. بيـد أنـه في الحـالات الـتي يكـون فيهـا القـانون السـابق           ذلك،
مواضــيع أخــرى، يجــب علــى الدولــة المشــترعة أن تحــدد   أيضــاًمســتمدا مــن تشــريعات تتنــاول  

الكيفيـة الــتي يمكــن بهــا استئصــال القواعــد الـتي كانــت تــنظم الحقــوق الضــمانية في الســابق مــن   
ق علــى مواضــيع أخــرى. وفي الحــالات الــتي يكــون فيهــا جــزء مــن القــانون   القواعــد الــتي تنطبــ

، علـى سـبيل المثـال، في بعـض نظـم      السابق قائما على فتاوى قضائية (كمـا قـد يكـون حاصـلاً    
  القانون الأنغلوسكسوني)، يجب على الدولة المشترعة أن تحدد طريقة إلغاء القانون السابق.

انين الأخــرى الــتي تتــداخل مــع قــانون المعــاملات      وهنــاك العديــد مــن مجموعــات القــو      - ٥٧
الحــالات، قــد تســتند أحكــام تلــك المجموعــات الأخــرى مــن القــوانين علــى    بعــضالمضــمونة. وفي 

للدولــة  ٢قــانون المعــاملات المضــمونة الســابق مــا يــزال ســاري المفعــول. وتتــيح الفقــرة أنَّ افتــراض 
ع القـانون الجديـد. وتجـدر الإشـارة إلى أنـه،      المشترعة فرصة لتعديل تلك الأحكام بحيـث تتكامـل م ـ  

عنـدما  إلاَّ آثـار   ١٠١مادة أخرى من القانون النموذجي، لا يمكن أن تكـون للمـادة   أيِّ على غرار 
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ومـن ثم،  . ١٠٧للمـادة   وفقـاً يدخل القانون الجديد الـذي يشـترع القـانون النمـوذجي حيـز النفـاذ       
اعتبــارا مــن تــاريخ بــدء نفــاذ القــانون الجديــد (بعبــارة   إلاَّ ى القــوانين القائمــة لا تُعــدَّل أو تُلغ ــ فــإنَّ

  مجموعة من القواعد).يِّ أخرى، لا توجد فترة زمنية لا تخضع المعاملات المضمونة أثناءها لأ
   

  الانطباق العام لهذا القانون  - ١٠٢المادة 
 
 ١للفقـرة   اًوفق ـمن هذه المـادة مصـطلحين اسـتُخدما في هـذا الفصـل. ف      ١تعرِّف الفقرة   -٥٨

علـى الحقـوق الضـمانية بموجـب قـانون      كانـت منطبقـة   (أ)، يعني "القانون السابق" القواعـد الـتي   
بمـا أنـه بمقتضـى قواعـد الدولـة المشـترعة       و .دخول القانون الجديد حيز النفاذالدولة المشترعة قبل 

ون الجديـد)، قـد   تلك القواعد موجودة قبل بدء نفـاذ القـان   تكونالخاصة بتنازع القوانين (حيث 
إلى تحيل  ١٠٢المادة  فإنَّقانون الدولة المشترعة أو قانون دولة أخرى، هو يكون القانون المنطبق 

. وبـالنظر  بموجب قواعد تنازع القوانين في الدولة المشـترعة ابق القانون الذي كان منطبقا في الس
ية (مثل الحقـوق والالتزامـات   قانون مغاير على مختلف مسائل الحقوق الضمانإلى إمكانية انطباق 

التعاقدية بين المانح والدائن المضمون، وإنشاء الحق الضماني ونفاذه تجاه الأطراف الثالثة وأولويته 
القـانون السـابق يعـني     وإنفاذه، وكذلك نفـاذ الحـق الضـماني تجـاه الأطـراف الثالثـة المدينـة)، فـإنَّ        

  لة ذات الصلة.في السابق على المسأالذي كان منطبقاً القانون 
"الحق الضماني السابق" هو حـق منشـأ بموجـب اتفـاق مـبرم       (ب)، فإنَّ ١للفقرة  وفقاًو  -٥٩

ضمن نطاق  حقًّا ضمانيا قبل دخول القانون الجديد حيز النفاذ، ويعامله القانون الجديد باعتباره
ر الفقــرة القــانون الجديــد. وينطبــق ذلــك حــتى وإن كــان الاتفــاق يشــمل موجــودات آجلــة (انظ ــ

). وتحدد الأحكام الانتقالية للقانون النمـوذجي فتـرة اسـتمرار انطبـاق     ٢المادة من  )ز زالفرعية (
  قواعد القانون السابق على الحق الضماني السابق، حتى بعد دخول القانون الجديد حيز النفاذ.

المعــاملات (الجملــة الثانيــة) مــن دليــل  ٢٢٨، الــتي تســتند إلى التوصــية ٢وتــنص الفقــرة   - ٦٠
)، على القاعدة العامة لانطباق القـانون  عشرفي الفصل الحادي  ١٢- ٧المضمونة (انظر الفقرات 
القانون الجديد سوف ينطبق، لدى دخوله حيز النفاذ بموجـب المـادة   أنَّ الجديد. فهي تنص على 

السـابقة،  ، على جميع الحقوق الضمانية المندرجة في إطـاره، بمـا في ذلـك الحقـوق الضـمانية      ١٠٥
). ويُخصَّـص معظـم   مـثلاً  ١٠٤و ١٠٣ما لم يُنص على خـلاف ذلـك في هـذا الفصـل (المادتـان      

الجــزء المتبقــي مــن الفصــل للــنص علــى الاســتثناءات مــن هــذه القاعــدة العامــة. وتفضــي القاعــدة  
قاليـة  مقترنة بالاستثناءات الـواردة في بقيـة الفصـل، إلى فتـرة انت    ، لدى قراءتها ٢الواردة في الفقرة 

ينطبق خلالها القانون الجديد على جميع المعاملات الجديـدة بينمـا يسـتمر انطبـاق بعـض جوانـب       
  قواعد القانون السابق على بعض المسائل المتعلقة بالحقوق الضمانية السابقة.
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ــانون     ٢ونتيجــة للفقــرة    - ٦١ ــا علــى الأقــل، للق ، قــد تخضــع الحقــوق الضــمانية الســابقة، جزئي
العديد من المعـاملات المضـمونة يسـتمر علـى مـدى عـدة       أنَّ لأمر فائدة؛ فبالنظر إلى الجديد. ولهذا ا
القانون الجديد سوى على الحقوق الضمانية المنشـأة بموجـب اتفاقـات مبرمـة      ينطبقسنوات، إذا لم 

العمل بالقانون السابق سوف يسـتمر لفتـرة زمنيـة طويلـة يكـون بمقـدور        بعد تاريخ بدء نفاذه، فإنَّ
مـن القـانون الجديـد والقـانون السـابق       كـلٍّ خلالهـا تطبيـق   رِضين والمقترضـين والمحـامين والقضـاة    المق
للمعاملة المحددة)، ويمكن خلالها البحث عن المطالِبين المنافسين بموجب قواعد القانون الجديـد   (تبعاً

ديـد سـوى علـى    والقانون السابق على السواء. ومن ثم، يترتب على قاعدة عدم انطباق القانون الج
  المعاملات المبرمة بعد تاريخ نفاذه تكاليف إضافية وتأخير للمنافع الاقتصادية للقانون الجديد.

   
  انطباق القانون السابق على المسائل التي هي موضوع   - ١٠٣المادة 

  إجراءات بدئت قبل بدء نفاذ هذا القانون
 
الفقــرات ملات المضــمونة (انظــر مــن دليــل المعــا  ٢٢٩إلى التوصــية  ١٠٣تســتند المــادة   - ٦٢
 ٢الفصل الحادي عشر). وهـي تـنص علـى اسـتثناء مـن القاعـدة الـواردة في الفقـرة         في  ١٦- ١٣

القانون الجديد ينطبق علـى جميـع الحقـوق الضـمانية المندرجـة في إطـاره، بمـا        أنَّ ب ١٠٢من المادة 
علـى أنـه إذا كانـت     ١في ذلك الحقوق الضمانية السابقة. وعلى وجـه الخصـوص، تـنص الفقـرة     

مسألةٌ ما تتعلق بحق ضماني سابق موضوعَ تقاض أو إجراءات تحكـيم مسـتهلة قبـل بـدء سـريان      
إذا لم  القانون الجديد، يظل القانون السابق (وقد تطبـق دولـة المحكمـة قواعـدها الإجرائيـة الحاليـة      

جرائـي) الـذي يحكـم    تكن تتضارب مع قواعد القانون السابق) هو القانون الموضوعي (وليس الإ
سـواء  ، المنازعة. وتنطبق هذه الفقرة على جميع المنازعات الناشئة فيمـا يتعلـق بحـق ضـماني سـابق     

، أو الـــدائن المضـــمون المنـــافسبـــين الـــدائن المضـــمون والمـــانح، أو الـــدائن المضـــمون والمطالِـــب 
لتـداول.  والشخص المسؤول، على سبيل المثال، عـن سـداد مسـتحق أو بموجـب الصـك القابـل ل      

بـدء إجـراءات التقاضـي قبـل أن يـدخل القـانون الجديـد حيـز النفـاذ فيمـا           أنَّ وتجدر الإشـارة إلى  
يحول دون تطبيق قواعد القـانون الجديـد علـى مسـألة منفصـلة ناشـئة في إطـار         يخص مسألة ما لا

  الاتفاق الضماني نفسه ولا تخضع للتقاضي.
إنفـاذ الحقـوق الضـمانية المنشـأة بموجـب       على قاعدة موضوعية بشأن ٢وتنص الفقرة   -٦٣

القاعدة الواردة في هذه الفقرة، إذا اسـتُهل الإنفـاذ بموجـب القـانون      فبموجبالقانون السابق. 
"بدئت" تخـص القـانون السـابق)،    قد السابق (مسألة ماهية "الإنفاذ" وما إذا كانت الإجراءات 
د القــانون الســابق حــتى بعــد دخــول  يجــوز للــدائن المضــمون أن يواصــل الإنفــاذ بمقتضــى قواع ــ

من ذلك استخدام آلية الإنفـاذ في القـانون الجديـد     القانون الجديد حيز النفاذ، أو قد يختار بدلاً
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(مســألة ماهيــة "الإنفــاذ" بموجــب القــانون الجديــد المشــترع للقــانون النمــوذجي يــتم تناولهــا في  
لإنفــاذ بموجــب القــانون الســابق  الفصــل الســابع). وتنطبــق هــذه القاعــدة حــتى إذا كــان بــدء ا  

، قبـل  مـثلاً دون اللجوء إلى محكمة أو سلطة أخـرى. وعليـه، إذا اتخـذ الـدائن المضـمون      حدث 
بدء نفاذ القانون الجديد، إجراءات مأذون بها بموجـب القـانون السـابق للحصـول علـى حيـازة       

ون، بعـد بـدء   للـدائن المضـم  جـاز  موجودات مرهونة دون اللجوء إلى محكمة أو سلطة أخرى، 
ــداتها بموجــب       ــع عائ ــة وتوزي ــار التصــرف في الموجــودات المرهون ــد، أن يخت نفــاذ القــانون الجدي

  بموجب القانون الجديد.في هذا الشأن الإجراءات متابعة القانون السابق أو 
   

  انطباق القانون السابق على إنشاء الحق الضماني السابق  - ١٠٤المادة 
 

 الفقــراتمـن دليــل المعـاملات المضـمونة (انظـر      ٢٣٠التوصـية  إلى  ١٠٤تسـتند المـادة     -٦٤
 ١، تـنص الفقـرة   أولاًالفصل الحادي عشر). وتشتمل هذه المـادة علـى قاعـدتين.    في  ١٩-١٧

القــانون الســابق يحــدد مــا إذا كــان الحــق الضــماني الــذي يُفتــرض أنــه أنشــئ قبــل بــدء أنَّ علــى 
، يظـل الحـق الضـماني الـذي     ٢، بموجـب الفقـرة   يـاً ثانا. وفعلي ـسريان القانون الجديد قد أنشـئ  
ولـو كانـت   بـين الطـرفين بمقتضـى القـانون الجديـد حـتى        نافذاًأنشئ فعليا بمقتضى قانون سابق 

. وهـذه القاعـدة تتفـادى إبطـال الحقـوق      شروط الإنشاء بمقتضى القانون الجديـد غـير مسـتوفاة   
ضـمون إلى الحصـول علـى تعـاون المـانح مـن       الضمانية السابقة وإيجاد حالة يحتاج فيها الدائن الم

أجل اتخاذ الخطوات الإضافية اللازمة لاستمرار وجود الحق الضماني بمقتضى القـانون الجديـد.   
وقد لا يُرتقب مثل ذلك التعاون من مانح حصل بالفعل على ائتمان مضـمون بـالحق الضـماني    

  في الموجودات المرهونة.
نه قبل بدء نفاذ القانون الجديد: (أ) سمح القـانون السـابق   ض أافتربافعلى سبيل المثال،   -٦٥

بإنشاء حـق ضـماني عـن طريـق اتفـاق ضـماني شـفوي حـتى مـع عـدم حيـازة الـدائن المضـمون              
إلى مــانح، وضــمن المــانح التزامــه  للموجــودات المرهونــة، و(ب) قــدم الــدائن المضــمون ائتمانــاً 
ملموســة لصــالح الــدائن المضــمون  بالســداد مــن خــلال إنشــاء حــق ضــماني في موجــودات غــير 

، لا يكـون الحـق الضـماني    ٢بواسطة اتفاق ضماني شفوي. ومع عدم وجود قاعـدة في الفقـرة   
بــين الأطــراف بموجــب القــانون الجديــد ويــتعين علــى الــدائن المضــمون أن يحظــى بتعــاون  نافــذاً

 مكتوبـاً  ياضـمان  المانح للحصول علـى حـق ضـماني نافـذ حيـث يتطلـب القـانون الجديـد اتفاقـا         
  ).٦من المادة  ٣من المانح (انظر الفقرة  عاًوموقَّ
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  القواعد الانتقالية لتقرير نفاذ الحق الضماني السابق   - ١٠٥المادة 
  تجاه الأطراف الثالثة

 
الفقــرات مـن دليــل المعـاملات المضـمونة (انظـر      ٢٣١إلى التوصـية   ١٠٥تسـتند المـادة     -٦٦
. وبموجـب هــذه المــادة، يظــل الحـق الضــماني الــذي أنشــئ   الفصـل الحــادي عشــر) في  ٢٢-٢٠

 نافـذاً الثالثة بموجب القانون السابق قبل تاريخ نفاذ القانون الجديـد   الأطرافتجاه  نافذاًوجُعل 
تجاه الأطراف الثالثة لـبعض الوقـت بمقتضـى القـانون الجديـد، حـتى ولـو كانـت شـروط النفـاذ           

الجديد غير مستوفاة. وتنقضـي الفتـرة وقـت انتـهاء النفـاذ      تجاه الأطراف الثالثة بمقتضى القانون 
(أ)) أو الوقـت المحـدد في الفقـرة     ١تجاه الأطراف الثالثة بموجب القـانون السـابق (انظـر الفقـرة     

  (ب)، أيهما أسبق. ١
ــة ســين، مــن        -٦٧ ــانون المعــاملات المضــمونة الســابق في الدول ــال توضــيحي: بموجــب ق مث

تجـــاه الأطـــراف الثالثـــة بإشـــعار المـــدين  نافـــذاًفي المســـتحقات ق الضـــماني الممكـــن جعـــل الحـــ
بالمستحق، ولكن ينتهي نفـاذ الحـق الضـماني تجـاه الأطـراف الثالثـة بعـد خمـس سـنوات، مـا لم           
يرسل الدائن المضمون إشعارا بالتجديد إلى المدين بالمستحق (يتم بموجبه تمديد فترة نفـاذ الحـق   

المشـترعة  الدولـة سـين   قـانون  دة خمس سنوات أخرى). ويحـدد  الضماني تجاه الأطراف الثالثة لم
(ب).  ١للقــانون النمــوذجي ثــلاث ســنوات باعتبارهــا المــدة المتعلقــة بهــذه القاعــدة في الفقــرة   

في  حقًّــا ضــمانيا المــانح لصــالح الــدائن المضــمونينشــئ وقبــل بــدء نفــاذ القــانون الجديــد بســنة، 
ــة الــدفع إلى المــانح مــن قِ   ــدائنُ المضــمون المــدينَ بــالحق  يخطــر بــل المــدين، ومســتحقات واجب ال

(أ)، ينتهي نفاذ الحـق الضـماني تجـاه الأطـراف الثالثـة بعـد خمـس         ١الضماني. وبموجب الفقرة 
سنوات من إبرام الاتفاق الضماني وتوجيه إشعار إلى المدين بالمستحق بموجب القـانون السـابق   

يتوقـف نفـاذ الحـق الضـماني تجـاه الأطـراف الثالثـة        (وتكون النتيجة، في إطار هـذه الوقـائع، أن   
(ب)، يتوقـف نفـاذ الحـق     ١بعد أربع سنوات من بدء نفاذ القانون الجديد). وبموجـب الفقـرة   

 نظـراً الضماني تجاه الأطراف الثالثة بعد ثلاث سنوات من بدء نفاذ القانون الجديد. ومـن ثم، و 
(أ)، يتوقـف   ١ق علـى التـاريخ الـوارد في الفقـرة     (ب) أسـب  ١التاريخ الـوارد في الفقـرة   أنَّ إلى 

نفاذ الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة بموجـب القـانون الجديـد بعـد ثـلاث سـنوات مـن بـدء         
  ).٣و ٢نفاذه (رهنا بالقواعد الواردة في الفقرتين 

دة ويجوز أن يبقى الحق الضماني، الذي سينتهي نفاذه تجاه الأطـراف الثالثـة بموجـب القاع ـ     - ٦٨
تجاه الأطراف الثالثة إذا اتخذ الدائن المضمون الخطوات اللازمـة بمقتضـى    نافذاً، ١الواردة في الفقرة 

القــانون الجديــد لتحقيــق النفــاذ تجــاه الأطــراف الثالثــة. وفي معظــم الأحيــان، تتحقــق هــذه النتيجــة    
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الـتي تـنص علـى     ٤بتسجيل إشعار في السجل. ومما يدعم قدرة الدائن المضمون علـى ذلـك الفقـرة    
  الاتفاق المكتوب المسبق بإنشاء الحق الضماني كاف ليعد إذنا بتسجيل الإشعار.أنَّ 
اســتمرارية نفــاذ الحــق الضــماني الســابق تجــاه الأطــراف الثالثــة في  ٣و ٢وتتنــاول الفقرتــان   - ٦٩

ــانون الس ـــ    ــة بموجـــب القـ ــراف الثالثـ ــاه الأطـ ــماني تجـ ــاذ الحـــق الضـ ــاليتين: (أ) نفـ ــالتين التـ ؛ ابقالحـ
علـى   ٢شروط النفاذ تجاه الأطراف الثالثة بموجب القانون الجديد. وتـنص الفقـرة   استوفيت   و(ب)

أنه إذا كانت شروط النفاذ تجاه الأطراف الثالثة بموجب القانون الجديد قـد اسـتوفيت قبـل انقضـاء     
مـن الوقـت    لثة اعتباراًتجاه الأطراف الثا نافذاً، يظل الحق الضماني السابق ١الفترة المحددة في الفقرة 

تجاه الأطراف الثالثة؛ وبناء عليـه، تبـدأ أولويـة ذلـك الحـق الضـماني، لأغـراض         نافذاًالذي جُعل فيه 
  من ذلك الوقت.القواعد التي تحدد الأولوية بالإشارة إلى وقت النفاذ تجاه الأطراف الثالثة، اعتباراً 

لجديد بشـأن نفـاذ الحـق الضـماني السـابق      ومع ذلك، إذا لم يتم استيفاء شروط القانون ا  - ٧٠
فتـرة  ، سـوف تكـون هنـاك    ١تجاه الأطـراف الثالثـة سـوى بعـد انقضـاء الفتـرة المحـددة في الفقـرة         

وتحقيـق النفـاذ تجـاه الأطـراف      ١بين انقضـاء النفـاذ تجـاه الأطـراف الثالثـة بموجـب الفقـرة         فاصلة
الحــق الضــماني أنَّ ص علــى تــن ٣الفقــرة  الثالثــة بموجــب القــانون الجديــد. وفي هــذه الحالــة، فــإنَّ 

تجـاه الأطـراف    نافـذاً اعتبـارا مـن الوقـت الـذي جُعـل فيـه       إلاَّ تجاه الأطراف الثالثة  نافذاًيكون  لا
أولويـة ذلـك الحـق الضـماني، لأغـراض القواعـد        الثالثة بموجب القانون الجديد؛ ومـن ثم، لا تبـدأ  

  اعتباراً من ذلك الوقت.إلاَّ اذ تجاه الأطراف الثالثة، التي تحدد الأولوية بالإشارة إلى وقت النف
. ٢في الفقـرة   صـراحة نقطـة أشـير إليهـا ضـمناً      ٥وتوضح القاعـدة الـواردة في الفقـرة      -٧١

علـى أنـه في الحـالات الـتي تسـتوفى فيهـا شـروط نفـاذ حـق ضـماني تجـاه             ٢حيث تنص الفقـرة  
، يظـل الحـق   ١ء الفتـرة المحـددة في الفقـرة    الأطراف الثالثـة بموجـب القـانون الجديـد قبـل انقضـا      

تجــاه  نافــذاًتجــاه الأطــراف الثالثــة اعتبــارا مــن الوقــت الــذي جُعــل فيــه    نافــذاًالضــماني الســابق 
عـل فيهـا   يجعلى أنه في الحـالات الـتي    ٥الأطراف الثالثة بموجب القانون السابق. وتنص الفقرة 

التسجيل بموجب القانون السابق ويظـل الحـق   طة بواستجاه الأطراف الثالثة  نافذاًالحق الضماني 
، تطبـق قواعـد الأولويـة الـتي تسـتند إلى      ٢تجاه الأطـراف الثالثـة بموجـب الفقـرة      نافذاًالضماني 

  وقت التسجيل باستخدام وقت التسجيل بموجب القانون السابق.  
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حقوق ه تجاانطباق القانون السابق على أولوية الحق الضماني السابق   - ١٠٦المادة 
  المطالبين المنافسين الناشئة بمقتضى القانون السابق

 
 ١٠٢مـن المـادة    ٢على استثناء من القاعدة العامة الواردة في الفقرة  ١٠٦تنص المادة   -٧٢

بانطباق القانون الجديد على جميع الحقوق الضـمانية، بمـا في ذلـك الحقـوق الضـمانية السـابقة.       
ــروف الموصــوفة في الم ــ   ــار الظ ــل      ١٠٦ادة وفي إط ــابق مقاب ــة الحــق الضــماني الس ــدد أولوي ، تح

  تطبيق القانون السابق.  بالمطالبين المنافسين 
القــانون الســابق، ولــيس   ، فــإن١َّوبصــفة خاصــة، بموجــب القاعــدة الــواردة في الفقــرة     -٧٣

كـان  يحـدد أولويـة الحـق الضـماني السـابق تجـاه المطـالِبين المنافسـين إذا         هو الذي القانون الجديد، 
ذلك الحق الضماني وحقوق جميع المُطالِبين المنافسـين قـد أنشـئت قبـل بـدء نفـاذ القـانون الجديـد         

  تتغير "حالة الأولوية" الخاصة بالمطالِبين المنافسين.   ولم
حالـة أولويـة الحـق الضـماني تكـون قـد تغـيرت إذا وقـع أحـد          أنَّ علـى   ٢وتنص الفقـرة    -٧٤

تجـاه   نافـذاً ية قد تغيرت إذا: (أ) لم يكن الحـق الضـماني السـابق    ، تكون حالة الأولوأولاًحدثين. 
) مـن المـادة   ١( الأطراف الثالثة بموجب القانون الجديد سوى بسـبب القاعـدة الـواردة في الفقـرة    

) مـن  ١الفتـرة الزمنيـة المحـددة في الفقـرة (    نَّ و(ب) توقف النفـاذ تجـاه الأطـراف الثالثـة لأ    ؛ ١٠٥
تجـاه الأطـراف    نافذاًبل اتخاذ الإجراءات الضرورية لجعل الحق الضماني قد انقضت ق ١٠٥المادة 

، تكون حالة أولويـة الحـق الضـماني قـد تغـيرت إذا لم يكـن       ثانياًالثالثة بموجب القانون الجديد. و
تجاه الأطراف الثالثة بموجب القانون السابق عند دخول القانون الجديـد حيـز النفـاذ ولكنـه      نافذاً

تجاه الأطراف الثالثة عند دخول القانون الجديد حيـز النفـاذ أو بعـد ذلـك. والغـرض       نافذاًأصبح 
من هذه القاعدة هو الحفاظ على الأولوية بـين المطـالِبين المنافسـين الـتي أنشـئت بموجـب القـانون        

  تغيير عدا دخول القانون الجديد حيز النفاذ. السابق عندما لا يحدث أيُّ
   

  هذا القانونبدء نفاذ   - ١٠٧المادة 
 

من دليـل المعـاملات المضـمونة (انظـر      ٢٢٨تستند إلى التوصية  ، التي١٠٧تنص المادة   -٧٥
القـانون الجديـد أو الآليـة الـتي     بـدء نفـاذ   الفصل الحـادي عشـر) علـى تـاريخ     في  ٦-٤الفقرات 

مـر  لها. ولا يوصي القانون النموذجي بتـاريخ معـين أو آليـة محـددة، ويتـرك الأ      وفقاًسيتم ذلك 
أن تقرر ما إذا كـان ينبغـي إدراج هـذه المـادة      أيضاًللدولة المشترعة. ولعل الدولة المشترعة تود 

  في بداية القانون الجديد أو في نهايته.
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بـدء نفـاذ القـانون الجديـد أو الآليـة الـتي سـيبدأ نفـاذه بموجبـها، ينبغـي            وعند اختيار تاريخ  - ٧٦
لاقتصــادية للقــانون الجديــد في أقــرب وقــت ممكــن وكــذلك إيــلاء الاعتبــار الواجــب لجــني الفوائــد ا

التقليل إلى أدنى حـد مـن الاخـتلالات الـتي قـد تـنجم عـن التغـييرات الكـبيرة في ممارسـة المعـاملات            
المضمونة الناشئة عن القانون الجديد. وما دام القانون الجديد سيقع عليـه الاختيـار لأنـه يمثـل تحسـنا      

نبغـي أن يبـدأ نفـاذ القـانون الجديـد في أقـرب وقـت ممكـن عمليـا. ومـع           مقارنة بالقانون السـابق، في 
ذلك، هناك حاجة لفترة تمهيدية لتحقيق جملة أمور، منها: (أ) الإعلان عن وجود القـانون الجديـد؛   
و(ب) التمكين من إنشاء السجل (أو مواءمة السجل القائم مع نظام السجل الذي يتطلبـه القـانون   

المشــاركين في نظــام المعــاملات المضــمونة، وخصوصــا الــدائنين المضــمونين   الجديــد)؛ و(ج) توعيــة 
الحاليين والمقبلين، بشأن أثر القانون الجديد والانتقال من القانون السـابق إلى الجديـد وتمكينـهم مـن     
الإعداد، على سبيل المثال، للامتثال للقواعد الجديدة واستحداث اسـتمارات جديـدة. فعلـى سـبيل     

يدخل القانون الجديد حيز النفاذ في تاريخ محدد أو بعد بضعة أشهر من تـاريخ محـدد، أو   المثال، قد 
 في التاريخ الذي يحدده مرسوم بمجرد أن يبدأ العمل بالسجل.

 


